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  ةــــــــــــــمقدم

 
إن كان قانونا أو أمرا ترتيبيا، يعتبر فن ‘  النص التشريعيإن صياغة   

انة في الأم من الضوابط والمرجعيات لعل من أهمها قائم بذاته يرتبط بجملة

التعبير عن الإرادة السياسية، وحسن الصياغة والهيكلة، وسهولة التطبيق 

  .توثيق بغية خدمة أعمال التطويرلوسلامة ا

م بشكل ملحوظ وثابت إلا قاغة النص التشريعي لم تستيوإن العناية بص   

غة النصوص القانونية بالدقة اللازمة حديثا بعد أن أثبتت التجربة أن عدم صيا

والوضوح المطلوب قد أثر على قدرة نفاذها وتحقيقها للأغراض التي سنت من 

أجلها كما أدى ذلك في غالب الأحيان إلى تكاثر حجم النصوص القانونية وعدم 

لك على الأنماط التشريعية المعتمدة وصبغ ذترابط بعضها ببعض وقد اثر 

وعدم التناسق بما يتبع ذلك من آثار سلبية تطال عملية عليها سمة التذبذب 

التنمية وقدرة البرامج الإجتماعية والإقتصادية المسطرة على إتخاذ طريقها 

  .نحو النفاذ والتطبيق

 الصياغة كما أصبح متداولا في مجال التشريع ليس وتعني عبارة    

ميته لا يجب أن  على أه، الذي الكتابي فقط أو المسلك اللغوي للنصالأسلوب

يتم الإقتصار عليه، وإنما أيضا ترتيب هيكلة النص التشريعي وبنائه والسهر 

على نفاذه ولما لا تقييم مردوديته على الأصعة الإقتصادية والإجتماعية 

 .ةوالسياسي

ومما لا شك فيه أن دقة العلمية تقتضي التخصص وامتلاك الوسائل   

كما أنها تفترض التدريب ) I(قانونية الفنية الضرورية لصياغة النصوص ال

والممارسة اليومية وإيجاد فضاءات لمباشرة هذا الفن المستحدث باعتبار أن 
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 في هذا الأطر المتخصصةالجانب التطبيقي يشكل العنصر الأساسي لتوفير 

  ).II(المجال 
 

I-فن وصناعة:ونـــة القانــلغ :الجزء الأول   
وص  الجانب الفني في صياغة النص-أ  

 :القانونية
ية الضرورية لإنشاء القاعدة تعتبر الصياغة التشريعية من المسائل الفنّ  

القانونية وفق أسس ومبادئ سليمة خالية من الأخطاء والشوائب والتعقيد وسهلة 

  .الفهم بالنسبة لكافة المتعاملين مع النص القانوني

ة تكون ة القانونية هي لغة خصوصيغوقد يتبادر لذهن البعض أن الل

رموزها سوى أهل الإختصاص بالضرورة مركبة ومعقدة ولا يقدر على فك 

من رجال القانون كالقضاة والمحامين وأساتذة القانون وغيرهم من المختصين 

في المجال القانوني وهو موقف خاطئ لا مبرر له إذ أن القانون يجب أن 

 بما يفترض سهولة يكون معلوما من الكافة لأنه ينظم علاقة الفرد بالمجتمع

  .فهمه من الجميع حتى يتحقق له النفاذ لأنه لا جدوى من قانون لا نفاذ له

 تجنب التعقيد في صياغة النصوص التشريعية من المسائل لذلك كان

الجوهرية التي يجب بذل كل الحرص على تحقيقها ولئن تعلق الأمر بمسائل 

بها فإن ذلك لا يكون  المصطلحات الخاصة فنية تقتضي الدقة في إستعمال

  .حائلا دون تبسيط المفاهيم بالقدر الذي يجعلها في متناول المتلقي

ولعل الطريقة المعتمدة في النصوص التشريعية الحديثة من إقرار باب 

خاص لتعريف المصطلحات تعتبر خير مثال لتجاوز إشكاليات التعقيد وصعوبة 

تبيانها بكامل الوضوح إدراك ما يعتري بعض المفاهيم من غموض يستلزم 

  .ع القانون قبل الخوض في المبادئ والأحكام التي يقتضيها تنظيم المادةلبطا

 إضافة للوضوح فإن صياغة النصوص التشريعية تفترض إستعمال

أسلوب مبسط في التركيب بعيدا قدر الإمكان عن القوالب المركبة والجمل 

ية بقدر ماهي صفية الأدبية والقصالمعقدة التي قد تكون محبذة في الأعمال التألي

 فكل عبارة أو جملة يجب أن تؤدي .غير مرغوب فيها بالنسبة للمادة القانونية

مض أو غير ا الغ الإستغناء عنها لأن النصلزملا إإلى مدولول معين ومعلوم و
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لالات خارجة دهمه لفواضح الدلالة إنما يدل على ضعف في الصياغة ويحتاج ل

مشرع من وراء وضعه لتساؤل حول غايات الدفع على اته مما ياعن عبار

للقاعدة القانونية فتتعدد التفسيرات  وتختلف باختلاف وجهات النظر ومصالح 

الأطراف المعنية وتدلهم السبل أمام القضاة المعنيين بتطبيق نص القانون 

لى إفتتعارض الأحكام وتتضارب مما يضطر المشرع في كثير من الأحيان 

 وتلافي الثغرات والنقائص وهي كلها ددا لتصحيح القاعدة القانونيةالتدخل مج

من العناصر التي تضعف مصداقية القوانين وتدفع لتعددها دون جدوى غير 

  .التصحيح والتقويم

، تستوجب التصحيح لأن إغفال لفظ فالأخطاء، مادية كانت أو قانونية

التأثير في معناه في النص التشريعي أو إيراده في غير موضعه يؤدي إلى 

كما أنه . ييره تغييرا كليا على عكس الغاية التي أرادها له المشرعغوأحيانا ت

في بعض الأحيان الأخرى فإن تلك الأخطاء قد تخلق لبسا في الفهم يترتب عنه 

لى تباين في التطبيق في حين أن القاعدة القانونية إإختلاف في المدلول يؤدي 

 حيف أو أي التطبيق ضمانا لنفاذها على الكافة دون  تفيد التعميم والإتحاد في

  . قواعدهقيةداإختلاف مما يضعف القناعة بعلوية القانون ومص

كما أن عيوبا عديدة أخرى يمكن أن تشوب النص القانوني عندما 

 معها مما يجعل التصرف الواحد يتعارض مع نصوص أخرى أو يتداخل

يق فتختلط السبل رية بالتطبحعها يخاضعا لأكثر من قاعدة قانونية تكون جم

 حضوضرتبة عن فعل واحد بما يضعف القانون ويقلل من وتتعدد النتائج المت

  .نفاذه

إن هذه العيوب التي تطال النصوص التشريعية تحتاج إلى الدقة 

والمعرفة العميقة بقواعد اللغة التي يحرر بواسطتها النص التشريعي، حتى يقع 

 العميقة ى التدقيق في المصطلحات المستعملة والمراجعةلإتلافيها، كما تحتاج 

 من إصدار نصوص واضحة، سمح الذي يللتراكيب المتبعة وتمحيصها بالقدر

  .سهلة الفهم، خالية من التناقضات وبعيدة عن الغموض
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الضوابط الموضوعية لصياغة النصوص -ب
 :القانونية

ترض معرفة  النقائص في صياغة النصوص التشريعية تفإن تجنب  

 والتي تستلزم تخصصا في هذا المجال لا هادقيقة بالقواعد المعتمدة في تحرير

 القواعد الأساسية قلا بعد سنوات من المباشرة والتطبيق، غير أن حذإيتحقق 

المعتمدة في صياغة النصوص التشريعية من شأنه أن يجنب إرتكاب الأخطاء 

  . النص وتقلل من فاعليتهودةلات التي تؤثر على جلاوالوقوع في الإخ

ومن أبرز المعايير التي يجب أن يحرص محرر النص التشريعي على   

  :إعتمادها

ويكون بالتبويب السليم وجمع النصوص وربط :  العرض المحكم 

 وإن الترتيب المحكم للنص .أجزائها وكشف غاياتها بكل دقة ووضوح

نطباق القانون القانوني يفترض تقسيمه إلى باب تمهيدي يتضمن مجال إ

 ولا سيما إذا تعلق الأمر بقانون فني يعتمد ،وتعريف مصطلحاته

مصطلحات خصوصية تستوجب التعريف حتى تكون معلومة من 

 ثم تتوزع بقية الأبواب بحسب المحاور المراد تنظيمها ،طرف القارئ

 .كمع تحديد لتاريخ دخول القانون حيز التنفيذ إن حدد أجل لذل

لنية إلى إقرار عقوبات جزائية لمخالفة أحكام القانون أما إذا إتجهت ا

 مع ضبط الأفعال ، تحدد فيه العقوبات بكل دقة،فيجب تخصيص باب لذلك

 مع ،المنطبقة عليها واعتماد سلم للعقوبات وفق ما هو مقرر بالمجلة الجزائية

إجتناب التناقض والتضارب مع الإجراءات العامة للدعوى الجزائية المقررة 

  .في القانون العام

 لاثقال النص اتجنب الدخول في التفاصيل بصفة مبالغا فيها تجنب 

 على ما هو ضروري مع التركيز على المبادئ راصالقانوني والإقت

 ضمانا ، بالتفاصيل فيما يتعلق إلى النصوص الترتيبيةوالإحالةالأساسية 

بصفة  هت وحتى لا يضطر المشرع إلى مراجع،يلديمومة النص القانون

 من فهيخلّ بما يترتب عن ذلك من عدم الإستقرار التشريعي وما مستمرة

 .آثار سلبية للمتعاملين مع النص القانوني
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إعتماد الإيجاز  وتجنب التطويل باعتبار أن النص القانوني يرمي إلى  

 التعبيرجب و أو ظاهرة تنظيما دقيقا بكلمات محددة، لذلك تنظيم حالة

 بأقل ما يمكن  من الألفاظ لأن الإطالة تفتح الباب ىالمعنعن 

للتفسيرات المتعارضة والتأويلات التي لا تتوافق دائما مع غاية المشرع 

 .كما أنها تعيق التطبيق الأجدى للنص القانوني

من خلال إعتماد ما هو ضرورة إحترام المصطلحات التشريعية  

 تجنبا ،متعارف عليه من المصطلحات التي تفيد المعنى نفسه دون تغيير

 للبس الذي يتسلل لذهن القارئ في صورة التنصيص على مصطلحات

  .مغايرة لما هو معتمد في نصوص أخرىو متباينة

  
II-تدعيم التخصص في صياغة النصوص القانونية:  

نصوص إحداث فضاء متخصص في إعداد ال  - أ
 :القانونية

تعتبر صياغة القوانين والتشريعات أحد مجالات التخصص القانوني 

 المبادئ قالتي تفترض الخبرة الميدانية والتدريب المحكم زيادة على حذ

 والدقة في التخطيط بما الأساسية للتراكيب القانونية والتمكن من القواعد اللغوية

وإن . ة المشرع بكل أمانة وثباتيحقق قدرة الصائغين على التعبير على غاي

ة وتقتضي الإستعانة بكفاءات عالية لا تتوفر إلا بالقدر نمهمة ليست بالهيالهذه 

  .الضئيل وتحتاج لتكوينها إلى سنوات من الممارسة والتدريب

 على البلدان التي تريد أن تحسن من جودة صياغة لذالك كان لزاما

 والرغبة في القيام الملكةن الذين لديهم  أن تستثمر في تكوين الصائغيتشريعاتها

بمثل هذا العمل، وعليها أن تضع لنفسها برامج مدققة لاختيار عدد كاف من 

 حتى  لذلك الوقت اللازمتخصيصالأشخاص للقيام بهذه المهمة الصعبة و

تتوفر الخبرة الضرورية لديهم دون إستعجال، كما أن التفرع لمثل هذه المهام 

 في مختلف الوزارات تسند  لأن المكلفين بالإدارات القانونيةيعد أمرا ضروريا

 مما يعيقهم عن ، من ضمنها إعداد مشاريع القوانين، مهام عدة عادةلهم

 وإن إحداث مركز .التخصص في هذا المجال والتمرس في خصائصه وخفاياه

 ٢٦ في تونس بمقتضى القانون المؤرخ في الدراسات القانونية والقضائية
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ة في البلدان العربية باعتبار المهام التي يب يعد من البوادر الط١٩٩٣أفريل 

 في هذا النطاق والمتمثلة في العمل على تطوير التشريعات الوطنية لهأسندت 

مة بينها وبين التطور الإقتصادي والإجتماعي والسعي لأن يكون ءوتحقيق الملا

ع المركز بالشخصية  كما يتمت.التشريع مواكبا لأحدث التشريعات العالمية

المدنية والإستقلال المالي بما خوله توفير ثلة من الباحثين المتخصصين في 

المجال التشريعي وهذا مكن المركز خلال الستة عشر عاما منذ إحداثه من 

المساهمة بصفة فعالة في تطوير التشريع زيادة إلى أعمال البحث والنشر التي 

  .نية الوطنيةأنجزها والتي أثرت الساحة القانو

ضطلع به المركز في تطوير التشريع والرفع يوعلاوة على الدور الذي 

مثل فضاء لكل الكفاءات القانونية للتدريب وحذق أسس يمن جودته فإنه 

لى توفير كفاءات عالية في هذا المجال تعتبر إالصياغة التشريعية مما أدى 

 تلك الكفاءات وقوة إشعاع زيادة على ،رصيدا بشريا يعول عليه في قادم الأيام

 من خلال الندوات  والإطارات العاملة فيهاالقطاعات ةـ على بقيتأثيرها

والملتقيات والتظاهرات العلمية التي ينظمها المركز والتي تساهم بدورها في 

 وتبادل الخبرات بين رجال القانون في مختلف المعلومة القانونيةتعميم 

 .القطاعات التي ينشطون فيها

ن توفير فضاء متخصصا لإعداد النصوص التشريعية وإنجاز إ 

الدراسات القانونية المتعلقة بالمجال التشريعي تعتبر خطوة هامة لتدعيم جودة 

  . وتوفير التخصص اللازم في هذا المجال الحيويالتشريع

  
 نحو بعث مرآز إقليمي لجودة --ج

 :التشريع
ل بعث ماجستير مهني  المشرع بجودة التشريع تجسمت من خلاإن عناية

في تحرير النصوص القانونية وترجمتها بمقتضى قرار وزير التعليم العالي 

 والذي يهدف ٢٠٠٨ مارس ٢٥ في  المؤرخ العلمي والتكنولوجياوالبحث

إكتساب المشاركين مهارات خاصة في ميدان ......"  الأول إلى هحسب  فصل

 ميدان تحرير العقود يعية والترتيبية وكذلك فيتحرير النصوص التشر

  ".والإتفاقيات وترجمتها
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وبالإطلاع على نظام الدراسات يتضح أنها تشمل خمسين بالمائدة من 

 تتضمن التطبيقية وأن المواد  النظرية وخمسين بالمائة من الدروسالدروس

ة ي وتحرير النصوص القانونية والعقود والإتفاقات مادة الالسنينإضافة إلى التقن

ة في اللغات العربية والفرنسية والأنقليزية والترجمة مما يضفي ودروس معمق

. على هذا التكوين صبغة الشمولية التي تدعم جدواه والفوائد المرجوة منه

 وتقنيات التفاوض ضمن مواد الماجستير إضافة إلى ذلك فإن تدريس الإعلامية

ي عملية  ضرورية ف التي تعتبر هذه الآلياتقمن شأنه أن يسمح للدارس بحذ

  .التدريب على صياغة النصوص التشريعية

ولئن كان إحداث ماجستير متخصص في تحرير النصوص القانونية 

 المعرفة الضرورية بإكتساوالترتيبية يعتبر أمرا هاما وجوهريا لتأصيل 

ب ذه المادة المستحدثة فإن ذلك لا يوفر الفعالية اللازمة في غياله بالنسبة

 مركز إقليمي إحداثلهذا الغرض تم التفكير في . يوميةالتطبيق والممارسة ال

 بمركز الدراسات القانونية سيتم بعثه للتدريب على صياغة النصوص القانونية

يكون فضاء مناسبا لتعزيز الخبرات في هذا المجال وصقل لوالقضائية 

المواهب والتعرف على المنهجيات المتبعة في إعداد النصوص ومناقشتها 

البحث عن المعلومة القانونية والإستفادة منها في إعداد طرق وترجمتها و

  . إليها عند إعداد المشاريعيحتاجالدراسات والبحوث التي 

وإن الصدى الطيب الذي لقيته فكرة بعث مثل هذا المركز الإقليمي 

 التي أخذت العنايةللتدريب على صياغة النصوص القانونية إنما يدل على 

ى كل المهتمين بالشأن القانوني بأهمية جودة التشريع تترسخ شيئا فشيئا لد

 ضمان ديمومته ونفاذه وضرورة توفير الكفاءات العالية المتخصصة ودوره في

  .في هذا المجال والتي تسند لها دون سواها مهمة إعداد النصوص القانونية

إن الخبرة التي توفرت بمركز الدراسات القانونية والقضائية في مجال 

النصوص التشريعية يمكن تعميمها على بقية الجهات المعنية تحقيقا صياغة 

  .للفائدة ودفعا بالعملية التشريعية نحو الأفضل

  
 


